دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 20
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

    كان كلامنا المتقدم في التفكيك بين وجوب الموافقة العملية ووجوب الموافقة الالتزامية وقلنا إنّ الأخوند قال بإمكان التفكيك بين الموافقتين ومثل بمثالٍ هو دوران الأمر بين المحذورين قال إنّ دوران الأمر بين المحذورين الموافقة العملية غير ممكنة ولكنّ الموافقة الالتزامية ممكنة على رأي باعتبار إمكانية أن نأمن بالواقع على ما هو عليه بعد ذلك في هذا اليوم ولعلنا أشرنا إلى هذا أيضًا في بطون الدرس المتقدم نريد أن نبحث كلامًا للشيخ الأعظم بناءًا على القول بوجوب الموافقة الالتزامية فهل في دوران الأمر بين المحذورين يجوز لنا أن نجري الأصول العملية الحكمية والموضوعية أم لا . الشيخ الأعظم رحمه الله قال بناءً على وجوب الموافقة الالتزامية لا يجوز لنا أن نجري الأصول العملية الحكمية لماذا؟ قال لأنّ إجراء الأصول العملية الحكمية يلزم منه نخالفة قطعية ، وين المخالفة القطعية ؟ الدليل دلل على وجوب الموافقة الالتزامية ونحن نريد نجري أفرضوا مثلاً استصحاب هذا الوجوب الالتزامي يعني استصحاب عدم الالتزام بهذا الوجوب واستصحاب عدم الالتزام بالحرمة يقول ما يصير ، لماذا ؟ لأنّنا لو استصحبنا عدم وجوب الالتزام بالوجوب وعدم وجوب الالتزام بالحرمة لانتفى وجوب الموافقة الالتزامية فجريان الأصلين الحكميين يوجب المخالفة القطعية العملية ، عرفنا يعني ينفي عندنا ماذا ؟ ينفي وجوب الموافقة الالتزامية فالبتالي يقول اشيخ الأعظم رحمه الله لا يجوز إجراء الأصول الحكمية في مورد دوران الأمر بين المحذورين ، معاي ؛ ثم يقول الشيخ الأعظم ولكننا نستطيع أن نجري أصليم موضوعين ونقول هكذا خلنا انجيب مثال فلو أقسمت بأن لا أطأ هذه الزوجة تالي ترددت الزوجة التي أقسمت أن بأن لا أطأها ترددت ما أدري هي الأولى أو الثاني ةأو الثالثة أو الرابعة ، معاي ؛ أقول وحدة بعد ثانية من هذه الأربعة أقسمت بأن أطأها هَم ما أدري اشتبه عليّ أنّ البقر تشابه علينا ما في آية في القرآن موجود ، يقول ممكن هذه المرأة التي أشر إليها بأصبعي أقول نعم هذا الموضوع استصحب عدم تعلق القسم بهذه التي أشير إليها بأصبعي أو أضع عليها يدي معاي ؛ واتلثانية بعد هكذا أقول الثانية اليت أشك فيها أنا أقسمت أن سأطأ بس أقول لعل هذه اشتبهت لعل هذه المقسم عليها فأقول نعم ؛ أجري بعد ماذا ؟ عدم تعلق القسم بها ، طيب ؛ لو أجريت عدم تعلق القسم بالأولى وبالثانية وأنا وحدة منهم ماذا ؟ 100% أعلم أني أقسمت إما أن أفعل أو لا أفعل يا ترى هنا مخالفة وإلا ما في مخالفة ، مخالفة التزامية موجودة 100% يقول ما يخالف لأنّ الأصل الموضوعي لو جرى راح ينفي الحكم بوجوب الوطأ على المرأة التي أقسم بوجوب وطأها والأصل الموضوعي لو جرى ينفي الحكم بالحرمة على المرأة التي أقسم بترك وطأها وحينئذٍ يقول موضوع الحكم هذا (وجوب الوطء وحرمة وجوب الوطء هذه الحرمة والوجوب ينتفيان ، لماذا ينتفيان ؟ يقول لأنّ الحكم متى يصدق ؟ عندما يتحقق الموضوع أما إذا كان الموضوع في بالأصل الموضوعي منتفي بعد الحكم ما يجي ينطبق عليه بس بخلاف ذلك في الأصول الحكمية إذا أنا أعلم بحكم وأريد أن أجري أصلين حكميين ما ينفيان هذين الأصلين الحكميين ذلك الحكم المردد المعلوم فأقع في إشكال لو أجريت الأصول الحكمية ، ما هو الإشكال ؟ محذور عدم الالتزام بالموافقة الالتزامية ، شفت الإشكال بس هذا الإشكال مو موجود لو أجريت شنهوا ؟ الأصول الموضوعية ، عرفنا كلام الشيخ الأنصاري .

   نحن نريد الآن نعلق على هذا الكلام ، شوفوا النقفطة الأولى هل أنّ كلام الشيخ في هذا المقام بالفعل يوجد فرق بين جريان الأصول الحكمية والأصول الموضوعية وإلا ما في فرق ؟ هذه النقطة الأولى .

النقطة الثانية : جريان الأصول الموضوعية في إشكال وإلا ما في إشكال ؟ الشيخ قال ما في إشكال .

النقطة الثالثة : يمكن أن نطرد هذا الإشكال أو ما يمكن ، شفت اشلون نجي نقطة نقطة .

النقطة الأولى اش قلنا ؟ هناك فرق بين الأصول الحكمية والأصول الموضوعية في المقام في ذه المقام مقام وجوب الموافقة الالتزامية التي نحن التزمنا بها في دوران الأمر بين محذورين ، الشيخ الأخوند يقول المقام هذا دوران الأمر بين محذوريم ما في فرق إذا قلنل بعدم وجوب الموافقة الالتزامية فالأصول الحكمية والموضوعية تجري من دون إشكال لأنّ ما عندنا وجوب الموافقة الالتزامية فنجري الأصول ونحن مطمئنين ؟، معاي ؛ طيب؛ خلنا نجي نقول الآن وجوب صلاة الجمعة وحرمة صلاة الجمعة أنا ما يجب عليّ أن التزم بالوجوب ولا بالحرمة فهَم أجي أريد أنْ ماذا ؟ أن لا أزاحم نفسي بوجوب صلاة الجمعة أقول نعم أستصحب عدم وجوب صلاة الجمعة ومشتهي أنا أصلي صلاة الجمعة قلت أروح أصلي الآن يجينا يقول حرام هذا صلاة الجمعة استصحب عدم حرمة صلاة الجمعة ، طيب ؛ تالي تجي لي ماذا ؟ هذا يجب عليّ أنّ شنهوا ؛ أن التزم بموافقة الالتزامية بالحكم الشرعي الي مكتوب في اللوج المحفوظ إذا أجرين هذين الأصلين طارعندي ذاك الحكم لأنّ أني أنا أعلم إما ارتكبت حرام وإلا أتيت بواجب ، صح ، فشنهوا الذي التزم لأنّ قلنا ما يمكن الالتزام هنا على أحد المباني المتقدمة ، يقول فإذا قلنا بوجوب الالتزام بالموافقة الالتزامية الأصلين الحكميين لا يمكن لنا أن أجريهما معاي ؛ شفت شيقول الأخوند ؛ طيب ؛ خلنا أيضًا يقول وكذلك الأصلين الموضوعيين الآن أنا قلت أقسمت إما بوطأ هذه المرأة أو على عدم وطئها ، نفس الكلام إذا أقول بعدم وجوب الموافقة الالتزامية أشير للموضوع أقول أصالة عدم تعلق الحلف بهذه وأصالة عدم تعلق الحلف بهذه ، ما في مانع لأني إذا أنا ما يجب عليّ الالتزام  بالحكم لاحظنا ؛ المكتوب فيا للوح المحفوظ وجوب الوطأ أو حرمة الوطأ ، ما أجري الأصول الموضوعي وما عندي اي مشكلة إما إذا شيف الأخوند يقول أما إذا قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية ما نقدر لا نجري الأصول الحكمية ولا نقدر نجري الأصول الموضوعية لماذا ما نقدر ؟ يقول شوف لأنّ مجرد أن نجري الأصلين راح يلزم من جريان الأصلين مخالفة قطعية التزامية وفي الحقيقة عملية أيضًا لأنّ الالتزام أيضًا عمل ، معاي ؛ اعتقاد لابد أنني أعتنقد أقول هذا يا نفسي سلمني بصحة هذا الحكم وموافقته لما هو في عالمي التكوين والتشريع ، هالشكل بعد وإلا ، نعم يقول شوف إذن إذا نقول بوجوب الموافقة الالتزامية كلام الشيخ الأنصاري في التفكيك بين جريان أو بالتفريق بين جريان الأصول الحكمية والموضوعية مش سليم يعني المفروض ما نأخذ بكلام الشيخ الأنصاري ، معاي ؛ طيب ؛ هذه النقطة الأولى .

 خلنا نروح للنقطة الثانية ، النقطة الثانية إش قلنا ؟ في إشكال في جريان الأصول الموضوعية وإلا ما في أصلاً والأصول الحكمية بعد في إشكال وإلا ما في إشكال . الأصول الحكمية الشيخ الأنصاري قال ما تجري لأنّ في إشكال يلزم منه نخالفة عملية والتزامية أما جريان الأصول الموضوعية قال ما في إشكال يقول له الأخوند حتى جريان الأصول الموضوعية في إشكال ، عجيب ؛ وين الإشكال يا أخوند ألمسنا الاشكال ورنا الاشكال ؟ يقول شوف أجيب لك إشكال الأصول الموضوعية تقول تجري ؟ أقول لك إي تجري الشيخ الأنصاري يتكلم يقول تجري ، يقول له الأخوند لا تجري يا شيخنا مع احترامك الكبير لمقامك العظيم ما تجري ، زين هو تجري وذي تجري ، هُو بيّن السبب ما تجري ؟ يقول : أنت الأصول مو من جيبك تقول تجري وإلا ما تجري ؟ لابد يترتب أثر عملي على الجريان ، الأصل لابد يرتب عليه ماذا ؟ أثر عملي إذا جرى ، نحن نسأل هنا إذا أجرين الأصلين العملين قلت يعني أجري عدم تعلق الحلف في هذه وأجري عدم تعلق بهذه لأنّ وحده تعلق الحلف بوجوب وطئها والثانية بحرمة وطئها التي في الحقيقة حرمة يعني ، نعم ؛ يقول شوف دوران الأمر بين المحذورين لو أجريت الأصل اتريد الأصلين الموضوعيين ، النتيجة اش راح اتصير ؟ أنّ عندي هنا في المقام أنا أعلم في عالم الواقع وفي واقع العالم إنّ إما وجوب وإلا حرمة ؟ بعد ما يتغير ، أجريت الأصلين وإلا لم أجري الأصلين الواقع يتغير عما هو عليه ينقلب ؟ الواقع هو هو ، فشنهوا يترتب من أثر لو أجريت الأصلين قولو لي يالله ، ما في أثر عملي يترتب لأنّ عالم الواقع إما وجوب موجود وإما حرمة موجودة ونحن قلنا إنّ الأصول العملية لا تجري إلا مع وجود ترتب أثر وهنا ما في أثر ، هذا إشكال رقم كم ؟ واحد .

يقول له : الإشكال رقم اثنين : 

يا شيخنا الأنصاري شتريد من جريان الأصول هذه الموضوعية شتريد ، اش بتترتب عليها من أثر ؟ يقول أنا واضح عندما أجري الأصلين العمليين يعني لا تجب الموافقة الالتزامية ، الأثر الذي يترتب هو عدم وجوب الموافقة الالتزامية معاي ؛ وهذا خوش أثر لأنِّم إذا ما اجريت الأصلين الموضوعيين صار يجب عليّ أن التزم بالحكم على ما هو مدون ومقرر في اللوح المحفوظ بس إذا أجريت الأصلين الموضوعيين انتفى طار ذلك الحكم الذي هو وجوب الموافقة الالتزامية يقول له الأخوند لا إذا أنت تعلم بوجوب الموافقة الالتزامية اشلون تجري الأصلين أصلاً راح جريان الأصلين ينفي ما تعلم بوجوبه ودائمًا الأصول العملية ماذا ؟ وظائف في حالة الشك إما في حالة العلم بوجود شيء تجي تجري الأصول العملية تنفي ذلك الواقع لتعلم 100% وإن كان واقع مردد ما تقدر يا شيخنا الأنصاري ، يقول له الشيخ الأخوند إذا تجري الأصلين الموضوعيين معناه تنفي ما تعلم به يعني بوجوبه ، معاي ؛ فأقول إذن الأثر الذي يترتب على جريان الأصلين الموضوعيين عدم وجوب الموافقة الالتزامية صح هكذا كلام منهو ؟ الشيخ الأعظم أما إذا أعلم بوجوب الموافقة الالتزامية ما يجوز لي أن أجري الأصلين يقول الشيخ ما قال بس يعني كأنّ واحد يدافع عنه يقول له تنازل نقول نعم ؛ إذا نعلم بوجوب الموافقة الالتزامية ما يجوز نجري الأصلين إذا ما نعلم في حالة عدم العلم نجري الأصلين وننفي شوفوا ؛ هذا تنزل يعني في المقام تقريب للصورة للفكرة إلى إذهانكم تجري الأصليين الموضوعيين وننفي وجوب الموافقة الالتزامية ، ............. يقول شوف هذا دور صريح لأنّ جريان الأصلين يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية وإلاّ ما يجرون مع وجود موافقة الالتزامية ما يجري الأصلين لأنّ يصير مخالفة قطعية والمفروض نحن نريد أن نجري الأصلين حتى ننفي بهما ماذا ؟ يترتب عليهم أثر وهو عدم وجوب الموافقة الالتزامية هذا دور يا شيخنا الأنصاري ، تلتزم بالدور يا شيخنا الأنصاري ، الدور ما يخالف صحيح - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............  ) وأجاب الشيخ  حسين – لنفي وجوب الموافقة الالتزامية فنقول لأنّ الأصلين الموضوعين لا يجريان إلا مع عدم وجوب الموافقة الالتزامية ومن ناحية نقول وأيضًا لاحظنا ؛ وجوب الموافقة الالتزامية أثر للأصلين صح ، إذا كان يترتب عليهم هذا الأثر هذا الوجوب جريا ، نحن نقول إذا نعلم بوجوب الأصلين لوجوب الموافقة الالتزامية فالأصلان الموضوعيان لا يجريان ، لاحظنا ؛ فنقول جريان الأصلين يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية ، طيب ؛ هذا نقطة ، ونقول أيضًا ماذا ؟ وعدم وجوب الموافقة الالتزامية يتوقف على جريان الأصلين لأنّ أثر لجريان الأصلين فشيصير ؟ دور ، لاحظنا ؛ لأنّ عدم الوجوب للأصلين لا يتم إلا بجريان عدم الوجوب للموافقة الالتزامية لا يتم إلاّ بجيان الأصلين وجريان الأصلين إلا يتم إلا بعدم وجوب الموافقة الالتزامية هذا الدور الصريح الذي مو مضمر بعد ، يقول لو كان مضمر كان الواحد اسويه يغمض عيونه بس هذا دور صريح توقف الشيء على نفسه ، معاي ؛ يقول له إذن كلامك يا شيخنا الأنصاري مش صحيح ، تالي عاد الشيخ الأنصاري مو واحد عادي وهو استاذنا وله فضل علينا لابد أن ندافع عنه اشوي ، عجيب اشلون تدافع عنه ؟ يقول شوف كلام الشيخ الأنصاري كلام علماء في احتمال دقيق نحن لما جينا نناقش الشيخ الأنصاري ما توجهنا إلى ذلك الاحتمال الدقيق يقول شوف وين الاحتمال الدقيق ؟ يقول راح هذا الاحتمال الدقيق يتبين لكم في المباحث الجاية بشكل واضح بس الآن نبينه لكم بشكل مجمل : 

أولاً : شوفوا انتبهوا ؛ العلم الاجمالي عندما نقول ينجز معلومه هنا علم إجمالي بالوجوب او بالحرمة يعني يجب علينا الالتزام بأحدهم ، هذا علم إجمالي وإلا مو بعلم إجمالي ؟ علم إجمالي دائر بين محذورين ، نقول العلم الإجمالي ينجز معلومه علة نحو العلية وإلا نحو الاقتضاء ؟ إذا قلنا إنّ العلم الاجمالي ينجز الاجمالي المعلوم على نحو العلية كلام الشيخ الأنصاري باطل ما له أي وجه صح بس العلم الاجمالي ما ينجز المعلوم على نحو العلية ذاك العلم التفصيلي الذي ينجز معلومه علىنحو العلية إذا علمت بأنّ هذا الشيء حرام خلاص يصير حرام أما المردد بين الوجوب والحرمة هذا على نحو الاقتضاء ، طيب ؛ صار على نحو الاقتضاء اش يترتب عليه من أثر ؟ يترتب عليه صحة الوجه الذي اورده الشيخ الأنصاري ، اش قال الشيخ الأنصاري ؟ قال نجري الأصلين ويرتفع وجوب الموافقة الالتزامية ، معاي ؛ يقول له الأخوند صحيح ، عجيب مساعة أنت اشكلت عليه قلت دور وكذا الآن صحيح ، يقول أنا توي الآن توجهت إلى هذا الوجه الدقيق لأنّ يقول هذا العلم الإجمالي بوجوب الموافقة الالتزامية مقتضي فإذا ورد الترخيص أصبح الترخص مانع عن منجزية المقتضي ، اشلون يعني علم إجمالي مقتضي والترخيص مانع هذا يحتاج إلى شنهوا ؛ ؟ اشوية بحث حتى نفهمه بشكل دقيقق يقول شوف نقول العلم الاجمالي الدائر بين الوجوب والحرمة ما يخلي الالتزام بالوجوب أو بالحرمة فعلي في ذمتنا ، ما يخليه على نحو الفعلية لأنّ شيخلي إذن ؟ يقول إذا لم تجري الأصول العملية المرخصة فهو فعلي منجز عليه ، يعني وإذا جرت الأصول خلاص أصبح ذلك الحكم المقتضي ورد مانع لمنجزيته فلا يتنجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( شيخنا ممكن تعود الكلام  ) وأجاب الشيخ  حسين –  يقول العلم الاجمالي مقتضي لمنجزية إما الوجوب أو الحرمة فإذا وردت الأصول الموضوعية في صار ذلك العلم الاجمالي ما ينجز معلومه لأنه منجزيته معلقة على عدم ورود الأصول الترخيصية في الطرفين مع ورود الأصول الترخيصية في الطرفين لا يصل العلم الاجمالي إلى المنجزية التامة مثل الذي مر عندنا فعلية تعليقية وفعلية حتمية مثله مثله بالضبط نقول المقام هو نفسه يماثل ما تقدم إذا قلنا إنّ العلم الاجمالي مقتضي مو علة تامة لمنجزية الإيمان بالوجوب أو بالحرمة فهل المقتضي منجزيته معلقة على عدم ورود الأصول الترخيصية في الطرفين فلما ترد الأصول الترخيصية في الطرفين فوجوب الإلتزام بالموافقة الالتزامية غير واجب يقول بهذا الوجه نصحح كلام أستاذنا لأنّ ما يصير الشيخ الأنصاري مو واحد عادي إذا تكلم لابد أن نشوف له وجه وجيه ونحمل كلامنا عليه ، عجيب ؛ يقول نعم وتعجب بس ولا عليك ، بعد يقول وعندي ماذا ؟ وجه آخر ، الشيخ الأنصاري رحمه الله ، الشيخ الأنصاري لما جاء إلى هذا المقام هو أشكل قال أصلاً جريان الأصول العملية في الطرفين محل إشكال ، عجيب وين الإشكال ؟ قال شوف خلنا الآن أي شيء نريد نجريه من الأصول العملية نقول الاستصحاب مثلاً أو أصالة الحل ، يالله الاستصحاب أو أصالة الحل نطبقه في مثالين : خلنا نجي إلى الاستصحاب أقول الاستصحاب ما هو دليله أنا على يقين أني ما حلفت على هذا يقول خلك على يقينك السابق أمسك هذا اليقين هذا فاجعل المشكوك بمنزلة المتيقن السابق كما مر علينا التنزيل هكذا ، طيب ؛ أجي للموضوع الثاني أقول أنا أيضًا على يقين أنّ ما تعلق الحلف بالنسبة الثانية الحرمة اجعل أيضًا ماذا ؟ المشكوك بمنزلة المتيقن لأنّ يقول ولا تنقض اليقين بالشك أبدًا ، بس تالي ذيلا لرواية عجز الرواية شتقول ؟ وإنما تنقضه بيقين مثله )) شوفوا مثله هذا حطوا عليه دويرة لأنّ واجد مهمة هذه مثله ، أجي أقول ولا تنقض اليقين بالشك ، اش تنقضه ؟ بالعلم اليقين الثاني الذي علم مثل اليقين الأول أنا صح عندي يقين بأنّ الحلف ما تعلق بهذه بخصوصها وعندي يقين في السابق أنّ ما تعلق بتلك الثانية رقم اثنين بخصوصها صح ، أقول صح بس عندي يقين ثاني أنّ وحدة منهم الذي قلنا سين وإلا صاد تعلق بها الحلف فذيل الرواية تقول لي لا تنقض اليقين بالشك ، صح أنا ما نقضت اليقين بالشك بس العجز يقول لي وانقضه هذاك اليقين السابق بيقين مثله فجاء عندي يقين بأنّ المحلوف عليها إما هذه وإما هذه فهذا اليقين ماذا ؟ وقلنا العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي في منجزية معلومه فيقول الصحيح أنّ جريان الأصول في المقام محل إشكال لأنّ جريان الأصلين يلزم منه مناقضة صدر الرواية بذيل الرواية وعجز الرواية ، خلنا الآن نطبق أصالة الحل أنا اعلم أو أصالة الطهارة ما فرق ، أنا أعلم بأنّ أحد النائين نجس أجي أطبق أقول لنعم أصالة عدم وقوع النجاسة في هذا الإناء وأصالة عدم وقوع النجاسة في ذاك الإناء ما عندي إلا إنائين فأقول نعم ؛ أصالة الطهارة أشك أنّ طاهر وإلا مو طاهر أجري أصالة الطهارة في هذا الإناء لأنّ الأصل كان طاهر الآن طاهر ، وفي هذا الإناء الثاني نفس الكلام لكن إجراء أصالة الطهارة في الإنائين اش يلزم منه ؟ يلزم منه مخالفة العلم اليقين الإجمالي فيقول لي اجري الأصل ما دام عندك علم معاي ؛ أصالة الطهاري تجري ما دام عندك علم لكن إذا لأصل جريانه يوجب مخالفة العلمية يجوز لي أجري الأصول إذا خالفت العلم ما يجوز وهكذا أيضًا بالنسبة لأصالة الحل وهكذا بالنسبة للاستصحاب وبقية الأصول العملية التي تجري في هكذا موارد ، يقول الشيخ الأخوند إذن يتبين من خلال هذا العرض أنّ جريان الأصول العملية يلزم منه مناقضة صدر الرواية بعجز الرواية على رأي ماذا ؟ الشيخ الأنصاري بس يقول له أقدر أناقشك يا شيخنا الأنصاري وخلي صدر الرواية ما يناقض عجز الرواية ، عجيب اشلون ، عجيب انت عندك أفكار جديدة مو موجودة عند استاذك ؟ يقول : لا ، أنا استفدته منه بس هو ما دونها قالها في مجلس الدرس أنا أريد أدونها أو أشير إليها احترامًا لأنّه ما دونها فأنا أشير إليها تدوينًا وخلي بس إشارة حتى لا يقولون هذا غلب استاذه تواضع ، طيب ؛ خلنا انشوف شيقول ؟ يقول الصدر ما يناقض العجز أصلا بينهم تمام التناغم لأنه شيقول لك ؟ اقرأوا الرواية بالصدر شتقول ؟ ولا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله )) شوف كلمة (مثله) المثل هذا واجد يكون تدقق فيه وطالع فيه وتباوع فيه ، شفت كم كلمة نحن جبنا ؟ ادقق وطالع وتباوع ، لماذا ؟ يقول هذا إنّ واجد مهم مثله يعني عندك أول علم تفصيلي لابد الثاني مثله هذا التفصيلي ، العلم الاجمالي مو مثله يجوز تنقضه بجريان شنهوا ؟ الأصول المرخصة في الطرفين فيكون يعني كلامك يا شيخنا الأنصاري نحن استفدنا منك يقول في مجلس الدرس يمكن أنّ عجز الرواية ما يناقض ماذا ؟ صدر الرواية إذا حملنا وإنما تنقضه بيقين مثله على العلم التفصيلي لأنّ أنا أعلم بماذا ؟ بطهارة هذا الإناء تفصيلاً ، وأعلم بطهارة ذاك الإناء تفصيلاً فأجري الأصول المرخصة في الطرفين لأنّ عندي علم تفصيلي ، تقول صار عندي علم يناقض العلم الأول أقول لا ما يناقضه هذا علم إجمالي وذاك علم تفصيلي وين يناقضه ، يناقضه إذا صار مثله بالضبط مثله ، معاي  - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( بس إذا أجريناه في الطرفين يصير هَم تفصيلي لأنّه حلف على عدم الوطء بعد جعل تفصيلي هَم الوطء  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما عنده يا حبيبي علم تفصيلي ، هذا موضوع عند علم تفصيلي بهذا الموضوع ذاك مجمل علم إجمالي تعلق بالجامع ، ما عنده حتى لو ارتكب كلاهما هو يعلم بمخالفة ماذا ؟ عملية بس ما يعلم بمخالفة عملية تفصيلية في هذا الفرد أو في ذلك الفرد انتبهوا ؛ فرق بين المخالفة العملية التفصيلية في الفرد وبين المخالفة العملية التفصيلية في الجامع الذي ينطبق على الفردية ، معاي ؛ هذا مر عليكم في كتب الأصولية المتقدمة .

 طيب ؛ والخلاصة شتريد تقول ؟ يقول المسألة يبدوا أنها عويصة جدًّا ، مرة نقول هذا يصير ومرة نرجع نقول ما يصير ، لاحظنا ؛ يقول في بعض المسائل شائكة وعويصة ، لخص لنا المطلب ؟ يقول أرخص لك ، الشيخ الأنصاري  قال الأصول الموضوعية تجري ونحن نقول لا فرق بين الأصول العملية والموضوعية ثم قلنا إنّ الأصل الموضوعي لا يجري إلا إذا ترتب أثر وهنا المفروض إنّ الأثر نفي وجوب الموافقة الالتزامية والمفروض أنّ جريان الأصلين يتوقف على عدم وجوب الموافقة الالتزامية والحال أنّ وجوب الموافقة الالتزامية ماذا ؟ هو أثر لجريان يعني عدم الوجوب وعدم وجوب الموافقة عدم الالتزام هو أثر لجريان الأصلين الموضوعيين الترخيصيين فيلزم ماذا ؟ الدور ثم أوردنا كلام الشيخ الأنصاري بوجود تناقض ثم بيّنا الفرق بين كون العلم الإجمالي علة أو مقتضي وقلنا يمكن أن نصحح كلام الشيخ الأنصاري إذا كان العلم الإجمالي مقتضي وليس بعلة ، بعد ذلك ختمنا المطلب بشنهوا ؛ قلنا إنّ الشيخ الأنصاري قال إنّ الأصول لا تجري لوجود تناقض بين الصدر والذيل وشرحنا كيفية وجود هذا التناقض ثم احتملنا ، كم احتمل هو الشيخ في مجلس درسه ؟ عدم وجود تناقض بين صدر الرواية وذيلها .

التطبيق على السريع : 

      وإنْ أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بهذا العنوان هذا بخصوصه أو بهذا الواجب الالتزامي الذي يجب عليك تلتزم به بالموافقة الالتزامية بخصوص العنوان بخصوص عنوان حينئذٍ ماذا ؟ لما كان يجب عليك أن توافق التزامًا لماذا ؟ لأنّ الموافقة الالتزامية حينئذٍ اتصير غير ممكنة ،  تقدر تعينه  ؟ ما تقدر لأنّ يبقى مردد ولذلك يقول لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذٍ ممكنة وحينئذٍ اتصير ؟ إذا سقط الموافقة العملية راح يسقط معه ماذا ؟ وجوب الموافقة الالتزامية يصبحان معين يتلازمان ولما وجب الالتزام بواحد قطعًا لا وجوب الموافقة العملية ولا وجوب الموافقة الالتزامية ، عجيب ليش ؟ يقول شوف فإنّ محذور الالتزام بضد التكليف عقلاً ، اش ضد التكليف ؟ لأنّ أنا أقول التزم ماذا ؟ بالحرمة ولعل في عالم الواقع شنهوا ؟ الوجوب هذا ضد التكليف خه يصير التزم بضد التكليف شيصير ؟ يقول هذا محذور كبير في تشريع اتسوي روحك نبي من الأنبياء ، يعني اتسوي روحك شنهوا ؟ مثل النبي ص ، ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به فتقول أنا ماالتزم بشيء لا بالوجوب ولا بالحرمة اتخلي روحك عاصي احسن لك من تقول أنا التزم بالحرمة وتشرع تقول هذه الحرمة هي التي كتبها جبرائيل في اللوح المحفوظ لأنّك شتصير ؟ مشرع مثل النبي ومثل الأنبياء والرس نعم بداهة مع ضرورة أنّ التكليف لو قيل باقتضائه الالتزام مع ايضًا عندنا مطلب لم يكد يقتضي إلا الالتزام بنفسه عينًا حتى لو قلنا بوجوب الموافقة الالتزامية وجوب الموافقة الالتزامية مو تقول أنا وجوب الموافقة الالتزامية إما بالوجوب وإما بالحرمة لا ، وجوب الموافقة الالتزامية التي دل الدليل على وجوبها هو أن تلتزم بعين الوجوب أو بعين الحرمة عين الوجوب أو عين الحرمة معاي ؛ طيب ؛ فالالتزام بهذا الوجوب أو بضده وهو الحرمة تخييرًا هذا مو ما كأنك التزمت بشيء ، لأنّ في الواقع ماذا ؟ دوران الأمر بين محذورين ما هو حقيقته هو الدوران بين الوجوب والحرمة ما كأنك التزمت بشيء ومن هنا يعني من حيث أنّ وجوب الالتزام بالموافقة الالتزامية ليس بواجب في دوران الأمر بين المحذورين لأنّ وجب الالتزام أنّ ما يقتضي ماذا ؟ الالتزام بالتكليف عينًا لا التكليف المردد ومن هنا انقدح أنه لا يكون من قبل لزوم الالتزام مانع عن إجراء الأصول لأنه ما يجب معاي ؛ الحكمية أو الموضوعية في اطراف العلم لو كانت جارية في اطراف العلم لو قلنا بجريانها مع قطع النظر عن وجوب الالتزام أما إذا قلنا يجب الالتزام فمن الواضح أنّ جريان الأصول ماذا ؟ لا يجب لأنّ ينفي عندنا ماذا ؟ وجوب الالتزام عن لكن لو قلنا لا ، وجوب الالتزام لا يجب كما الآن قلنا والأصول العملية تجري بغض النظر عن المناقضة التي أشار إليها الشيخ أما بعد لو التزمنا بمطلب الشيخ أيضًا ما تجري الأصول ، التناقض الصدر والذيل أيضًا يخلينا ما نجري الأصول العملية كما يقوا انتبه كما أنه جريان الأصول كما لا يدفع بها يعني بجريان الأصول محذور عدم الالتزام بوجوب الالتزام بالموافقة الالتزامية ، لماذا لا يدفع ؟ يقول هذا الدفع  لا يتحقق إلا على وجه ماذا ؟ فيه دور كما مر علينا في الشرح إلا أن يقال إنّ استقلال العقل بالمحذور ، العقل مستقل بوجود محذور لو اجرين الأصول العملية ، وهو ماذا المحذور ؟ انتفاء الموافقة الالتزامية إنما يكون حكم العقل بوجود هذا بنفي هذا الالتزام فيما إذا لم يكن هناك ترخيص بالإقدام يعني هذا حكم العقل بوجوب الالتزام بالموافقة الالتزامية حكم تعليقي حكم اقتضائي ليس على نحو العلة التامة فلو جرت الأصول الترخيصية ينتفي هذا الحكم من دون محذور الدور ولذلك يقول إنما يكون فيما إذا لم يكن ترخيص في الإقدام والاقتحام في الأطراف ومعه يعني مع وجود الترخيص لا محذور في عدم وجبا الالتزام بالموافقة الالتزامية بل ولا في الالتزام شوف ولا محذور إذا رخصنا لا يجب علينا أن نلتزم بالموافقة الالتزامية بل ويمكن الالتزام بضد التكليف بحكم آخر مضاد للتكليف ، يقول نعم ؛ لأنّ كان التكليف شيصير ؟ دائر ين الوجوب والحرمة ونحن الآن نلتزم بالإباحة مثلاً والإباحة ضد الوجوب والحرمة معاي ؛ ضد التكليف بحكم آخر مضاد تمامًا ولذلك يقول إلا يقول نحن نرجع الآن أصلاً الأصول تجري وإلا ما تجري ، في إشكال في جريان الأصول الترخيصية وإما في فإشكال ، يقول ذكرنا إشكالين الإشكال الأول لمناقضة الصدر والذيل  والإشكال الثاني أنها لا تجري لعدم ترتب الأثر إلا أنّ ................ حينئذٍ في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مع عدم ترتب أثر عملي عليها على هذه الأصول والمفروض إنّ الأصول لا تجري إلا مع وجود أثر عملي 
----- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة والتكملة في الجزء الثاني ----

في الوجوب وإلا بالحرمة ما عندنا شيء فد جديد ولذلك يقول أنّ هذه جريان الأصول أحكام عملية كسائر الأحكام الفرعية فلابد أن يكون لأجرائهما أثر عملي وإلا ما تجري ، مضافًا إلى عدم شمول أدلة الأصول لأطراف العلم الإجمالي لأنّ الشيخ الأنصاري قال لو جرت هذه الأصول وشملت أطراف العلم الإجمالي للزم أن يتناقض الذيل مع الصدر للزوم التناقض في مدلولها على تقدير شمولها كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه وإن كان ما ادعاه محل تأمل عندي كما هو أفاده في مجلس درسه لأنّ ماذا ؟ تنقضه بيقين مثله مثله يعني ماذا ؟ علم تفصلي فتدبر بشكل جيد .
     وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







